
مقابلة مع الدكتور أيمن هدى منعم، حول جريمة 
التعذيب في القانون السوري والدولي



2

الدكتـــور أيمـــن هـــدى منعم هو أكاديمي وباحث ســـوري حاصل على درجـــة الدكتوراه 

فـــي القانون الدســـتوري من جامعة بيـــروت العربية. وقام بكتابة ونشـــر العديد من 

التقاريـــر والدراســـات المتعلقـــة بمواضيـــع مختلفـــة مثـــل العدالـــة الدســـتورية ، 

والتاريـــخ الســـوري الحديـــث ، وحقوق الإنســـان. يشـــغل أيمـــن حاليًـــا منصب مدير 

المكتب القانوني في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

مقابلـــة مـــع الدكتـــور أيمن هـــدى منعم، حـــول جريمـــة التعذيب 
في القانـــون الســـوري والدولي
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ما هو تعريف التعذيب؟ 1. 

يعني التعذيب تعمد إلحاق ألم شـــديد أو معاناة شـــديدة ســـواء بدنياً أو نفســـياً بشـــخص موجود تحت إشراف المتهم 

أو ســـيطرته ،ولا يشـــمل أي ألـــم أو معانـــاة ينجمان فحســـب عن عقوبات أو يكونـــان جزءاً منها أو نتيجـــة لها، فالتعذيب 

يقـــوم أيضـــاً علـــى إتيـــان أفعـــال أو الامتنـــاع عـــن أفعـــال بهدف الوصـــول إلـــى نتائج ملموســـة ممنوعـــة عبر الحـــاق آلام 

جســـدية ومعنوية بالضحية .

وعرفتـــه اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمناهضـــة التعذيب لعام 1984 فـــي المادة الأولى بأنـــه« أي عمل ينتج عنـــه ألم أو عذاب 

شـــديد، جســـدياً كان أم عقليـــاً، يلحـــق عمـــداً بشـــخص ما بقصد الحصـــول من هذا الشـــخص أو من شـــخص ثالث, على 

معلومـــات أو اعترافـــات، أو معاقبتـــه علـــى عمـــل ارتكبه أو يشـــتبه في أنـــه ارتكبه، هو أو أي شـــخص ثالـــث, أو تخويفه أو 

إرغامـــه هـــو أو أي شـــخص ثالـــث أو عندمـــا يلحـــق مثل هذا الألـــم أو العذاب لأي ســـبب من الأســـباب يقوم علـــى التمييز 

أيـــاً كان نوعـــه، أو يحـــرض عليه أو يوافق عليه أو يســـكت عنه موظف رســـمي أو شـــخص آخر يتصرف بصفته الرســـمية , 

ولا يشـــمل هـــذا التعريـــف الألم أو العذاب الناشـــئ فقط عن عقوبات قانونيـــة أو الملازم لهذه العقوبـــات أو الذي يكون 

نتيجـــة عرضية لها«. 

لا يـــزال القانـــون الدولـــي قاصـــراً عـــن تقديـــم تعريـــف شـــامل لجـــرم 
التعذيـــب

وعمومـــاً لا يـــزال القانـــون الدولـــي قاصـــراً عـــن تقديـــم تعريف شـــامل لجـــرم التعذيب فلـــم يقدم تعريفـــاً واضحـــاً لتعبير 

الألـــم الـــذي يشـــتمل إضافـــة للألـــم الجســـدي على الألـــم النفســـي أو الألم من الإيـــداع في المصحـــات النفســـية كما أنه 

حصـــر الغـــرض مـــن التعذيـــب بالحصول علـــى اعترافات من المتهـــم في حين أنه اســـتخدم كإجـــراء عقابـــي وروتين يومي 

للمعتقليـــن كما الســـجون الســـورية فـــي العقود الأخيرة كما أنه قصـــر أعمال التعذيب على الموظفين الرســـميين ومن 

هـــم فـــي حكمهـــم رغم أنه مفهومٌ واســـع يشـــمل فاعلين من الجماعات المســـلحة ومـــن التنظيمـــات الارهابية وغيرها 

والتعذيـــب جريمـــة متعـــددة الأوصاف يمكن تكييفـــه كجريمة جنائية في الحـــالات الفردية, أو جريمة ضد الإنســـانية إذا تم 

علـــى نطاقٍ واســـع وفق سياســـة ممنهجـــة أو كجريمة إبادة, فبحســـب اتفاقية منـــع جريمة الإبادة الجماعيـــة لعام 1948 

يمكـــن للتعذيـــب أن يغدو مـــن بين الأفعال التـــي تهدف إلى التدميـــر الكلي أو الجزئـــي لجماعة ما ... 

ما هي القوانين والاتفاقيات الدولية التي تجرم أو تناهض التعذيب؟ 2. 

يحظر التعذيب حظراً مطلقاً في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي:

 الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان: المادة 5: ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاســـية 	 

أو اللاإنســـانية أو الحاطة من الكرامة”. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : 	 

المـــادة 7، حيـــث جـــاء فيها أنـــه: “لا يجوز إخضـــاع أحد للتعذيـــب ولا المعاملـــة أو العقوبة القاســـية أو 	 

اللاإنســـانية أو الحاطـــة بالكرامـــة، وعلى وجـــه الخصوص لا يجوز إجـــراء أية تجربة طبيـــة أو عملية على 

أحد دون رضـــاه الحر”

المـــادة 10 علـــى أن ” يعامل جميـــع المحرومون من حريتهم معاملة إنســـانية تحتـــرم الكرامة الأصيلة 	 
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في الشـــخص الإنساني”.

القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة المجرميـــن بالصيغـــة التـــي اعتمدهـــا مؤتمر الأمـــم المتحـــدة الأول لمنع 	 

الجريمـــة ومعاملـــة المجرمين عـــام 1957

المدونـــة الخاصـــة بقواعـــد الســـلوك للموظفيـــن المكلفين بإنفـــاذ القوانين والتـــي اعتمدتها الجمعيـــة العامة 	 

للأمـــم المتحدة عـــام 1979 المادة )5( 

إعـــلان حمايـــة جميع الأشـــخاص من التعـــرض للتعذيب وغيره مـــن ضروب المعاملـــة أو العقوبة القاســـية أو 	 

اللاإنســـانية أو المهينـــة، والـــذي تـــم اعتماده من طـــرف الجمعية العامة فـــي 09 كانون الأول/ ديســـمبر 1975

اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية او اللاإنســـانية أو المهينـــة، 	 

والتـــي دخلـــت حيـــز النفاذ في 26 حزيـــران/ يونيـــو 1987. وصادقت الحكومة الســـورية عليها عـــام 2004 مع إعلان 

تحفظهـــا علـــى اختصـــاص لجنـــة المعاهـــدة علـــى النحو الوارد فـــي المـــادة )20( والمســـموح به في المـــادة )28(.

البروتوكـــول الاختيـــاري لاتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب، عـــام 2002 ويهـــدف إلـــى تخويـــل هيئـــات دوليـــة ووطنية 	 

مســـتقلة؛ القيـــام بعمليـــات تفتيـــش منتظمـــة للأماكـــن التي يحرم فيها الأشـــخاص مـــن حريتهـــم، قصد منع 

التعذيـــب وكافـــة ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة.

أما القانون الدولي الإنساني : 

اتفاقيـــة جنيـــف الأولـــى الخاصـــة بتحســـين حالـــة الجرحـــى والمرضى مـــن أفـــراد القوات المســـلحة فـــي الميدان 	 

المـــادة الثالثـــة المشـــتركة والمـــواد 12 و 49 و 50 

اتفاقيـــة جنيـــف الثانيـــة الخاصة بتحســـين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المســـلحة فـــي البحار المواد 	 

)3( و)12( و )50(.

اتفاقية جنيف الثالثة  الخاصة بمعاملة أسرى الحرب المادة 13 والمادة 17.	 

اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين زمن الحرب، المادة 32 والمادة 147 	 

للبروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية المواد 11 . 75 	 

البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية المادة 4.	 

كمـــا يشـــكل التعذيـــب مخالفة جســـيمة قـــد ترقى لتشـــكل جريمةً ضد الانســـانية وفـــق المادة الخامســـة من 	 

النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائية الدوليـــة الخاصة بيوغســـلافيا والمحكمـــة الجنائية الدوليـــة لراوندا, 

بحســـب تصنيـــف اللجنـــة الدولية للقانون العرفـــي- القاعدة 90-  وحظر التعذيـــب قاعدة آمرة في القانـــون الدولي والدولي 

الإنســـاني لا يحتمل التقييد حتى في الحالات الاســـتثنائية ،وتشـــكل القيمة الآمرة لمبدأ الحظر دعامة أساســـية لقاعدة 

عـــدم التقادم الاختصاص العالمي وســـقوط الحصانة .
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غيـــاب مفهـــوم ســـيادة القانـــون فـــي ســـوريا, وفـــي ظل ممارســـات 
التعذيـــب واســـعة النطـــاق التي تشـــير إلـــى أنها سياســـة ممنهجة 

تتبعهـــا الســـلطة في ســـوريا .

هل يجرّم القانون في سوريا التعذيب؟3. 

لابـــد مـــن الاشـــارة إلـــى غيـــاب مفهـــوم ســـيادة القانون فـــي ســـوريا والـــذي يعنـــي » ســـلطة القانون علـــى أنه قيـــد على 

الســـلوك الفـــردي والمؤسســـاتي، بموجبـــه يخضـــع جميع أعضـــاء المجتمع )بمـــا في ذلك أعضـــاء الحكومـــة( على قدم 

المســـاواة للقوانيـــن والتشـــريعات« وعليـــه فإنه تجريم أفعـــال التعذيب لا يعني محاســـبة جميـــع المنتهكين خاصةً في 

ظـــل الحصانـــات الكاملـــة لأفراد وقيادات المؤسســـتين الأمنية والعســـكرية في ســـوريا, وفي ظل ممارســـات التعذيب 

واســـعة النطـــاق التي تشـــير إلـــى أنها سياســـة ممنهجة تتبعها الســـلطة في ســـوريا . 

علـــى صعيـــد التشـــريع، ينـــص دســـتور عـــام 2012 فـــي الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 53 )2- لا يجوز تعذيـــب أحـــد أو معاملته 

معاملـــة مهينـــة، ويحـــدد القانـــون عقاب مـــن يفعل ذلـــك(. كمـــا أن “الجمهورية العربية الســـورية” انضمت إلـــى اتفاقية 

مناهضـــة التعذيـــب، وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المُهينـــة وذلك بالمرســـوم 

التشـــريعي رقـــم 39 عـــام 2004 , مـــا يعنـــي نظريـــاً أن أحكامهـــا قانـــون ملزم في ســـوريا.  أما علـــى صعيد التشـــريع الوطني 

فيتـــم تجريـــم التعذيـــب بموجـــب القانـــون رقم 16 لعـــام 2022 الـــذي أرى أنه محاولـــة من الســـلطة لإضفاء صبغـــة قانونية 

علـــى الإفـــلات مـــن العقـــاب على جرائـــم التعذيـــب المرتكبـــة قبل تاريـــخ إقراره بنـــاءً علـــى المبـــدأ القانوني الراســـخ بعدم 

جـــواز تطبيـــق القوانيـــن بمفعول رجعي الأثر. ويتـــدرج القانون في تحديد العقوبة المســـتحقة لمرتكب التعذيب بحســـب 

نـــوع الجـــرم والأشـــخاص الذي وقـــع عليهم. وتتـــدرج العقوبـــات بين ثلاث ســـنوات وصولًا للإعـــدام ، يؤخذ علـــى القانون 

حصره الأفعال الجرمية بالتعذيب وتجاهل ضروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة”. كالشـــتم 

وتوجيـــه الإهانـــات أو مـــا يســـمّى فـــي ســـوريا بـ”الضرب الخفيـــف” أو ظـــروف الاحتجاز، ما يشـــير الى تطبيع الســـلطة مع 

هـــذه الممارســـات وإخراجها مـــن دائرة التجريـــم والحظر. 

كمـــا ورد جـــرم التعذيـــب فـــي  قانـــون العقوبات الســـوري كجرم مســـتقل في المـــادة 391: )من ســـام شـــخصاً ضروباً من 

الشـــدّة لا يجيزهـــا لـــه القانـــون رغبة منه فـــي الحصول على إقرار عـــن جريمة أو علـــى معلومات بشـــأنها عوقب بالحبس 

مـــن ثلاثـــة أشـــهر إلـــى ثـــلاث ســـنوات. وإذا أفضـــت أعمـــال العنف إلـــى مـــرض أو جـــرح كان أدنى عقـــاب الحبس ســـنة(، 

وكظـــرف مشـــدد للعقوبة فـــي المواد : 

المادة 556  على أنه يقضى على المجرم بالأشـــغال الشـــاقة المؤقّتة إذا جاوزت مدّة حرمان الحرّية الشـــهر- إذا 	 

أنـــزل بمـــن حجـــزت حرّيته تعذيب جســـدي أو معنـــوي- إذا وقـــع الجرم على موظّـــف أثناء قيامـــه بوظيفته أو في 

معـــرض قيامه بها. 

المـــادة 534 الأشـــغال الشـــاقة المؤبـــدة علـــى القتـــل قصـــداً إذا ارتكب )فـــي حـــالات مختلفة ومنهـــا( في حالة 	 

إقـــدام المجـــرم علـــى التعذيب أو الشراســـة نحو الأشـــخاص.

أيضـــاً يجـــرم نظـــام خدمـــة الشـــرطة الســـورية الصـــادر بالقـــرار رقـــم 1962 لعـــام 1930 المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو 

اللاإنســـانية أو المُهينـــة, بالمـــواد 87 و 214

كذلـــك نظـــام الســـجون في ســـوريا الصـــادر  بالقرار رقـــم 1222 بتاريـــخ 20 / 6 / 1929 » وتعديلاته تنص المـــادة 30 على ما يلي : 

»يحظـــر على جميع الموظفين وعمال الحراســـة أن يســـتعملوا الشـــدة بحق الموقوفين أو يلقبونهـــم بألقاب محقرة أو 

يخاطبوهم بلســـان بذيء أو يمازحوهم«.
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أيضاً التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية: 

التعميـــم رقـــم 10 المؤرخ في 26 كانون الأول 2004:« المحقق الناجح يســـتطيع الوصـــول إلى النتائج المطلوبة 	 

بإتبـــاع الأســـاليب العلمية والفنيـــة الناجعة للإحاطة التامة بالموضوع دون الحاجة لاســـتخدام أســـاليب تخالف 

القانون«. 

التعميم رقم 19439 تاريخ 4 تموز  2004 وحدات الشـــرطة ضرورة التقيد بأحكام المرســـوم التشـــريعي رقم 39 	 

تاريخ 1تمـــوز 2004 المتضمن التصديق علـــى اتفاقية مناهضة التعذيب.

هل هناك قوانين أو تشريعات تساعد في الإفلات من العقوبة لمن 4. 
يمارسون التعذيب؟ 

تتوافـــر في ســـوريا بنيـــة متكاملة للإفلات مـــن العقاب بمجموعة مـــن القوانين الاســـتثنائية وتبعية الســـلطة القضائية 

بشـــكل كامـــل للســـلطة التنفيذيـــة ومنظومـــة القضـــاء الاســـتثنائي , وغياب الرقابـــة القضائية على الســـجون وانتشـــار 

مراكـــز الاحتجـــاز الســـرية وتســـلط الأجهـــزة الأمنيـــة علـــى المؤسســـات, بحيـــث أصبـــح الإفلات مـــن العقـــاب الأصل في 

الإدارة بســـبب الصلاحيـــات المطلقة لمؤسســـات الأمن والدفاع وتدخلها الدائم بتســـيير الشـــأن الحكومي والحصانات 

المطلقـــة لعناصرها من المســـاءلة أو المحاســـبة 

من التشريعات المكرسة للإفلات من العقاب وتحصين مرتكبي الانتهاكات واستثنائهم من المحاسبة:

المرســـوم التشـــريعي رقـــم 14 لعام 1969,القاضي بإنشـــاء إدارة المخابرات العامـــة » إدارة أمن الدولة »و تنص 	 

المـــادة 16 أنـــه« لا يجـــوز ملاحقـــة أي مـــن العامليـــن فـــي الإدارة عن الجرائـــم التي يرتكبونهـــا أثناء تنفيـــذ المهام 

الموكلـــة إليهـــم أو فـــي معرض قيامهم بهـــا إلا بموجب أمـــر ملاحقة يصدر مـــن المدير«. 

المـــادة 74 مـــن قانـــون التنظيمـــات الداخليـــة لإدارة أمـــن الدولـــة، وقواعـــد خدمـــة العامليـــن فيهـــا المرســـوم 	 

التشـــريعي 549 عـــام 1969  لا يجـــوز ملاحقـــة أي مـــن العاملين فـــي إدارة أمن الدولـــة أو المنتدبيـــن أو المعارين 

إليهـــا أو المتعاقديـــن معها مباشـــرة أمام القضاء في الجرائم الناشـــئة عن الوظيفـــة أو في معرض قيامه بها 

قبـــل إحالتـــه على مجلـــس التأديب فـــي الإدارة واســـتصدار أمـــر ملاحقة من قبـــل المدير«.

المرســـوم التشـــريعي 64 لعام 2008: بتعديل المادة 47 من قانون أصول العقوبات والمحاكمات العســـكرية 	 

وحصـــر محاكمـــة عناصـــر قـــوى الأمـــن الداخلـــي والأمـــن السياســـي، والضابطـــة الجمركيـــة علـــى الجرائـــم التـــي 

يرتكبونهـــا فـــي أثنـــاء تأديـــة مهماتهـــم أمـــام القضاء العســـكري بأمـــر من وزيـــر الدفـــاع لتكريـــس الحصانة من 

الملاحقـــة لعناصر الأجهـــزة الأمنية. 

ولا تلتـــزم الأجهـــزة الأمنيـــة بـــأي قانون أو تسلســـل هرمـــي واضح، ولا تعتمـــد مذكـــرات أو أنظمة أو أســـس قانونية تبرر 

ممارســـاتها التـــي تتم دون أي شـــكل من أشـــكال الرقابـــة1, وقد منحت أجهزة الأمـــن صلاحية احتجاز المشـــتبه بهم دون  

إذن قضائـــي لفتـــرات غير محـــددة. وأجازت للحاكم العرفي أو من ينـــوب عنه اصولًا »توقيف المشـــتبه فيهم أو الخطرين 

علـــى الأمـــن والنظـــام العـــام توقيفـــاً احتياطيـــاً” وهـــو ما كرســـه المرســـوم رقـــم 55 لعـــام 2011 الـــذي أبقى علـــى صلاحيات 

الأجهـــزة التـــي يتمتـــع أفرادهـــا أيضـــاً بحصانات قانونية من المحاســـبة عـــن انتهاكاتهم بحـــق الســـوريين. ولا يقف غياب 

المســـاءلة عنـــد التشـــريع بـــل يتعداه لغيـــاب الإعلام الحـــر الذي يمكن لـــه أن يضيء على ممارســـات وتعســـف الاجهزة 

وذلـــك الســـيطرة الحكوميـــة الكاملة علـــى الإعلام بأشـــكاله المختلفة .  

1  الرقابة على عمل الأجهزة الأمنية منعدمة وتنقسم نظرياً إلى رقابة داخلية ضمن الأجهزة, و رقابة قضائية معطلة بفعل عدم استقلال 
السلطة القضائية 
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تكـــرس مرافـــق الاحتجاز المتعـــددة وغيـــر الخاضعة للرقابـــة فضاءً 
لممارســـات انتهـــاكات حقوق الإنســـان 

كذلـــك تكـــرس مرافـــق الاحتجـــاز المتعـــددة وغير الخاضعـــة للرقابـــة فضاءً لممارســـات انتهـــاكات حقوق الإنســـان على 

اختلافهـــا حيـــث تعـــدد مرافق الاحتجاز بين الســـجون النظامية أو التابعة للأفرع أو القطع العســـكرية, إضافةً للســـجون 

الســـرية التـــي تديرهـــا ميليشـــيات محليـــة مثل »الدفـــاع الوطنـــي«  وميليشـــيات أجنبية كحـــزب الله اللبنانـــي, أو تلك التي 

تديرهـــا شـــخصيات نافـــذة أو مقربة من رأس الســـلطة 

كمـــا أن القانـــون رقـــم 16 لعـــام 2022، الخـــاص بتجريـــم التعذيب لم يتنـــاول لا من قريب أو مـــن بعيد أي فقـــرة قانونية تجيز 

أو تســـمح أو تســـهل مراقبـــة الجهـــات الحقوقية ســـواء الدوليـــة أو المنظمات الحقوقية المســـتقلة على الســـجون أو 

المقـــرات الأمنيـــة، التـــي غالباً مـــا يتم فيها حـــالات التعذيب.

انعـــدام اســـتقلال الســـلطة القضائيـــة التابعـــة بموجـــب القانـــون 
للســـلطة التنفيذيـــة ) رئيـــس الجمهوريـــة – وزيـــر العـــدل ( يكـــرس 

ثقافـــة الإفـــلات مـــن العقـــاب 

وأن انعدام اســـتقلال الســـلطة القضائية التابعة بموجب القانون للســـلطة التنفيذية ) رئيس الجمهورية – وزير العدل 

( يكـــرس ثقافـــة الإفـــلات من العقـــاب لغياب الرقابـــة القضائية على الســـجون ومراكـــز الاعتقال, و لعدم التـــزام القضاة 

بالاجتهـــاد القضائـــي, اذ أن محكمـــة النقـــض الســـورية أصـــدرت عشـــرات الأحـــكام ســـواء في الغـــرف الجزائيـــة أو الهيئة 

العامـــة تقـــر بمضمونها بممارســـات التعذيب في الدوائر الأمنية وأجهـــزة الضابطة العدلية وتلغي جزئيـــاً الآثار القانونية 

المترتبـــة عليهـــا إذ تعتبـــر الضبـــوط المنظمـــة بنـــاء علـــى تعذيـــب أو إكراه معلومـــات لا يتم الأخـــذ بها بشـــكل كامل من 

المحكمـــة التـــي تقـــوم بإعـــادة اســـتجواب المتهـــم الذي يملـــك الحق بإنـــكار الاعترافـــات المنتزعـــة منه بســـبب التعذيب 

والإكراه:

المتهـــم غيـــر ملزم بأقواله الســـابقة، وكذلك إقراره الســـابق- اجتهـــاد محكمة النقـــض 873/765 تاريخ 26 كانون 	 

الأول 1963.  

علـــى المحكمـــة أن تتوســـع في التحقيـــق لتتوثق من صحـــة الاعتراف-اجتهاد محكمة النقـــض 314/357 تاريخ 15 	 

  .1953 نيسان 

إذا شـــك القاضـــي بـــأن الاعتـــراف مشـــوب بعلـــة الإكـــراه وجـــب أن يبحـــث في هـــذا الإكراه علـــى ضـــوء المبادئ 	 

القانونيـــة تحقيقـــاً للعدالـــة - اجتهـــاد محكمـــة النقـــض 374/297 تاريـــخ 20 نيســـان 1966.

أيضـــاً منظومـــة القضـــاء الاســـتثنائي مثـــل محكمـــة الميـــدان العســـكرية ومحكمـــة الإرهـــاب التـــي تعتبـــر ذراعاً مباشـــراً 

للحكومـــة مثـــل تكريـــس ثقافـــة الإفلات مـــن العقاب بتقنيـــن الانتهاكات بإصـــدار أحكام بنـــاءً على اعترافـــات انتزعت من 

أصحابهـــا أثنـــاء التوقيـــف او التحقيـــق فـــي مقـــرات الاجهـــزة الأمنيـــة , كمـــا أنهـــا بطبيعـــة تشـــكيلها التي تختـــزل درجات 

التقاضـــي الثـــلاث المشـــرعة أصـــلًا لحمايـــة حقـــوق المواطنين, إلى درجـــة أو درجتين تكـــرس الافلات من العقـــاب وتمنع 

الضحايـــا مـــن الطعن فـــي أحكامها .
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البنية المتكاملة للإفلات من العقاب

ما هي العوامل التي يمكن أن تمنع الضحايا من الإبلاغ عن جريمة 5. 
التعذيب التي تعرضوا لها؟

كل مـــا ســـبق ذكـــره ســـابقاً عـــن البنيـــة المتكاملـــة للإفـــلات من العقـــاب وعـــدم امكانيـــة محاســـبة المرتكبيـــن بموجب 

القانـــون ، كذلـــك ســـطوة الاجهـــزة الامنية علـــى مختلف مفاصـــل الحياة وانعـــدام اســـتقلال الســـلطة القضائية جميع 

هـــذه العوامـــل تمنـــع الضحايـــا من الإبـــلاغ عمـــا تعرضوا له

المقصـــود مـــن الولايـــة القضائيـــة العالمية حـــق كل دولـــة أن تتابع 
وتعاقـــب مرتكبـــي الجرائـــم الدولية التـــي لا تمس الضحية فحســـب 

بل تمـــس البشـــرية جمعاء.  

كيف تسُتخدم الولاية القضائية العالمية لمحاكمة جرائم التعذيب 6. 
المرتكبة في سوريا؟

تخضـــع جريمـــة التعذيـــب للولايـــة القضائيـــة العالمية اســـتناداً لقاعدة راســـخة فـــي القانـــون الدولي وهي مبـــدأ »الالتزام 

الجماعـــي« الـــذي يمنـــح مصلحـــة قانونيـــة لأية دولة لممارســـة الولايـــة القضائية على المشـــتبه في ارتكابهـــم جرائم ضد 

الإنســـانية بمـــا في ذلـــك التعذيـــب. والمقصود من الولايـــة القضائيـــة العالمية حق كل دولـــة أن تتابـــع وتعاقب مرتكبي 

الجرائم الدولية التي لا تمس الضحية فحســـب بل تمس البشـــرية جمعاء.  وقد اعترف المجتمع الدولي أيضا بصلاحية 

كل دولـــة محاســـبة المســـؤولين عن الإخفاء القســـري وتقديمهم للعدالة وممارســـة الولاية القضائيـــة العالمية باعتبار 

أن الاختفـــاء القســـري يعـــد ضربـــا مـــن ضـــروب التعذيـــب وهو مـــا أكدته لجنـــة حقوق الإنســـان فـــي الأمم المتحـــدة التي 

اعتبرت أن الاختفاء القســـري يعرض أســـر الضحايا لآلام نفســـية شـــديدة الأمر الذي يعتبر انتهاكاً للمادة الســـابعة من 

ميثـــاق رومـــا والتـــي تجرم التعذيب وغيـــره من ضـــروب المعاملة أو العقوبة القاســـية واللا إنســـانية والمهينة.

كمـــا اعتمـــدت الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة مبادئ خاصة بالتعاون الدولي بشـــأن البحث عن الأشـــخاص المتهمين 

بارتـــكاب جرائـــم الحـــرب وجرائـــم ضد الإنســـانية في قرارهـــا رقم 3074 فـــي 03/12/1973، والتـــي نصت على التزامات موســـعة 

لـــكل الـــدول بشـــأن التعاون مـــع بعضها من أجـــل تقديم المســـؤولين عن ارتـــكاب الجرائم ضـــد الإنســـانية للعدالة بما 

فيهـــا التعذيـــب، أينما ارتكبت هـــذه الجرائم.
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